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الرئيس التنفيذي يؤكد متانة البنك ونجاح خطة إعادة الهيكلة

الناهض: »بيتك« يسعى للمشاركة 
في تمويل عجز موازنات الخليج

رويتــرز: أعلــن الرئيــس 
التنفيذي لبيت التمويل الكويتي 
)بيتك( مازن الناهض إن البنك 
يســعى للمشــاركة في تمويل 
عجز موازنات الدول الخليجية 
ومواصلة المشاركة في تمويل 
عجز الموازنة العامة بالكويت.

وقــال الناهض فــي مقابلة 
خلال قمة رويترز للاســتثمار 
في الشــرق الأوســط »نعتزم 
مواصلة تمويل الميزانية العامة 
فــي الكويت.. ونحــن مهتمون 
بالــدول الخليجيــة الأخــرى، 
حيث نزور الدول الخليجية كل 
شــهر للتباحث مع الحكومات 
والقطــاع الخاص حول تمويل 

عجز الموازنات.
وأكد الناهض ضــرورة أن 
تكــون شــروط الأدوات التــي 
تطرحها هذه الحكومات مناسبة 
لبيت التمويل الكويتي من حيث 
العائد وبنية هذه الأدوات سواء 
كانت صكوكا أم تورقا أم غيرهما 
من الأدوات الإسلامية وأن »تكون 
واضحة المعالم ومعروفة المخاطر 

لنا«.
واعتبــر الناهض أن العائد 
علــى أدوات الديــن الحكومية 
في الكويــت »متدنٍ« من حيث 
الأرقام المطلقة لكنه في الوقت 
نفسه يعتبر »عاليا« بالنظر إلى 
محدودية حجــم المخاطر فيه، 
بالاضافة إلى أنها أدوات »عالية 

السيولة«.
وقال الناهض »هذه التركيبة 
تعطيك الراحة حيث إنك تستثمر 
في أدوات دين عام ذات أصول 
ســائلة عالية الجــودة.. وهذه 
تعتبر أفضل الأصول الموجودة 

في بيت التمويل الكويتي«.
وأوضــح أن من أهــم مزايا 
أدوات الديــن الحكوميــة أنهــا 
تساعد بيتك في توظيف السيولة 
الفائضــة لديه، مبينا أن البنك 
لديه 40% من حسابات التوفير 

في الكويت.
ويجري بيت التمويل الكويتي 
عملية إعادة هيكلة طويلة الأجل 
لاستثماراته الداخلية والخارجية 
وكذلك هياكله الإدارية وأصوله 
منذ سنوات، وقد تسارعت وتيرة 

هــذه العملية منــذ 2014 حيث 
يرغب في التركيز على النشاط 
المصرفي والاستثماري المستدام.
وأكد الناهض ســعي البنك 
للتخلص من الاستثمارات غير 
الأساسية وأن النشاط الأساسي 
للبنــك هــو العمــل المصرفــي 
والشــركات التي تقدم خدمات 
لهذا النشاط أو تحمل عبئا عن 

البنك.
وقال إن محفظة بيت التمويل 
الكويتي من الشــركات التابعة 
والزميلة كبيرة وهو يسعى لدمج 
النشاطات المتشابهة مع بعضها 
أو التخارج من بعضها والإبقاء 

على الأخرى.
وأوضح أن من أهم تحديات 
إعادة الهيكلة التي يجريها بيتك 
منذ سنوات هو تنوع استثماراته 
ووجود بعضها في دول يصعب 
أن يتم إخراج الأموال منها وهو 
ما يضع قيودا على قدرة البنك 

على سحب استثماراته.
وشــكا الناهض مما وصفه 
»بعدم وجود عمق للسوق« في 
الكويت، قائلا »عندما يكون لديك 
شــركة تريــد أن تبيعها تكون 
الأطراف )الراغبة في الشــراء( 
قليلة.. وقلة الأطراف لا تساعد 

على المنافسة على السعر«.
وقــال الناهــض إن الحصة 
التمويــل  لبيــت  الســوقية 
الكويتــي تبلغ 17% من إجمالي 
ســوق التمويل بالكويت وهي 
النسبة نفسها تقريبا قبل عام 
وهناك زيــادة في حصة البنك 
من التمويلات الشــخصية إلى 
20.5% فــي يوليــو مقارنة مع 

19.5% قبل عام.
وأوضح أن حصة البنك تمثل 
21% من إجمالي ســوق الودائع 
بالكويت وتمثل ما بين 56 و%58 

من الودائع الإسلامية.
وأوضح أن الحصة السوقية 
للبنك ارتفعت بشكل لافت خلال 
السنة الحالية في قطاع النفط 
والغاز لتبلغ 9.5% من إجمالي 
التمويل الممنوح لهذا القطاع في 

الكويت مقابل 3.5% قبل عام.
وقال الناهض إن بيت التمويل 
الكويتي أجرى تسويات بحدود 
25 مليــون دينار في الشــهور 
التسعة الأولى من 2016، مبينا 
أن هذه الأموال سوف »يعزز بها 
)البنــك( قاعدة رأس المال، وإذا 
كانت هناك فوائض سوف تظهر 

في أرباح المساهمين«.
وأكــد أن البنك مســتمر في 
تقليص الديــون المتعثرة التي 
انخفضت نسبتها على مستوى 
عملياته بالكويت من نحو %2 
العام الماضي إلى 1.8% حاليا، كما 
انخفضت على مستوى المجموعة 
إلى 2.95% من 3.03% قبل عام.

وقــال الناهــض إن حصــة 
»بيتك ماليزيا« تبلغ حاليا نحو 
3% من السوق الماليزي، واصفا 
الســوق هنــاك »ببيئــة العمل 
الصعبة بســبب شدة المنافسة 

بين المصارف القائمة هناك«.
وأوضح أن الخطوط العامة 
لإعادة الهيكلة سوف تركز على 
الانتقال في بيتــك ماليزيا إلى 
الصيرفة الالكترونية الرقمية، 
بحيث »يكون الأفضل في السوق 
الماليزي«، بالإضافة إلى المشاركة 

في عمليات التورق هناك.
وقــال إن »سياســة بيــت 
التمويل الكويتي هي التطوير 
الدائم في قنوات الخدمة البديلة 
ونتجــه إلى اســتبدال الفروع 
بفروع الكترونية كاملة، ولدينا 
تكنولوجيــا جديــدة ســوف 
نستخدمها في الكويت وماليزيا.. 
والأمــر لا يــزال فــي مرحلــة 
الدراسة«، مؤكدا أن التوجه في 
بيتك ماليزيا سوف يركز على 
استقطاب شرائح الأفراد وتقليل 

نشاط تمويل الشركات.

مازن الناهض

»كابيتال أنتلجنس« تثبت تصنيف 
A+ القوة المالية لـ »لوطني« عند

محمود عيسى

في سياق تثبيت وكالات التصنيف العالمية للبنوك 
والقطاعات المصرفية في دول مجلس التعاون الخليجي، 
اعلنت وكالة التصنيــف الائتماني كابيتال انتلجنس 
تثبيتها لتصنيف القوة المالية في بنك الكويت الوطني 

.A+ عند
واشــارت الــى ان هذا التصنيف يســتمد الدعم من 
جودة اصول البنك التي تعتبر جيدة جدا، ناهيك عن 

قاعدة رأس المال التي تتميز بالقوة والثبات.
ولكن الوكالة اشارت من ناحية اخرى، الى ان معدلات 
الســيولة المقيدة تظهر بصماتها على تصنيف البنك، 
فضلا عن التخوف من عدم اســتطاعة البنك المحافظة 
على اســتدامة النمو في المناخ التشــغيلي السائد في 
الوقت الحاضر، والذي من شانه ابطاء مسيرة السوق 
المحلــي ونموه الى حد ما، وذلك على الرغم من تنامي 
الانفاق الحكومي على المشروعات الرأسمالية في البلاد 
في 2015 وخلال النصف الاول من العام الحالي وتحسن 

مناخ الاعمال.
وتعتقد كابيتال انتلجنس ان السيولة لا ترقي الى 
ان تصبح عنصرا مقيدا لتصنيفات البنك لاســيما مع 
الاخذ في الاعتبار أن أغلب الودائع في واقع الامر تمت 

من قبل شركات وأطراف غير مصرفية، مثل صناديق 
التحوط، والشــركات الاســتثمارية، وشركات التأمين 

وغيرها.
اما بالنسبة لربحية بنك الكويت الوطني فقد اشارت 
الوكالة الى انها مازالت عند مستويات مرضية سواء من 
ناحية صافي الربح او الارباح التشغيلية، ولم تر الوكالة 

انها قد تمثل نوعا من التقييد على تصنيفات البنك.
وبالنســبة لتصنيــف الدعم الحكومــي المتوقع ان 
يحصــل عليه بنك الكويت الوطني عند الضرورة فقد 
صنفته عند مســتوى 1، وهو تصنيــف يعكس مركز 
البنك في الســوق، واهميته بالنسبة للنظام المصرفي 
الكويتــي، وذلك دون غض الطــرف عن الضمان الذي 
توفره الحكومة لكافة الودائع الاستهلاكية في الكويت، 
وتاريخها الحافل إلى جانب بنك الكويت المركزي بدعم 

البنوك الكويتية في حالات الضرورة.
وانتهت كابيتال انتلجنس الى القول انها في ضوء 
عوامــل الدعم القوية والتصنيف الســيادي الحكومي 
للكويت عند - AA، فانها ترى تثبيت تصنيفات العملات 
الأجنبيــة على المدى الطويل فــي البنك عند AA-، اما 
تصنيف القوة المالية على المدى القصير فحددته الوكالة 
عند+A1، وكل تلك التصنيفات تعززها الوكالة بنظرة 

مستقبلية مستقرة.

صعوبة إخراج الأموال 
من بعض الدول من 
أهم تحديات إعادة 

الهيكلة

مرتاحون للاستثمار 
بالسندات الكويتية.. 

سيولة عالية 
ومخاطر محدودة 

الديون المتعثرة 
انخفضت دون %3 
بالمجموعة وإلى 

1.8% بالكويت 

البنك أجرى 25 
مليون دينار تسويات 

في 9 أشهر

عوائد السندات الخليجية تتراجع بالربع الثالث

 »الوطني«: طرح الكويت سندات 
بـ 10 مليارات دولار مرجح بالربع الأول 2017

قــال تقريــر صــادر عن 
بنــك الكويــت الوطنــي: ان 
عوائد أدوات الدين السيادية 
الخليجيــة اســتمرت فــي 
التراجــع في الربــع الثالث 
من العام 2016 وذلك بسبب 
تحسن الأوضاع الائتمانية 
وارتفاع أســعار النفط. كما 
استفادت العوائد الخليجية 
من سعي المستثمرين وراء 
العوائد في حين تقلص الفارق 
بينها وبين عوائد أدوات الدين 
العالمية، حيث شهدت العوائد 
على السندات الأميركية تغيرا 
طفيفا خلال الربع. وقد كان 
الســندات  نشــاط إصــدار 
الخليجيــة قويا فــي الربع 
الثالث من العام 2016 وذلك 
مع تصدر السندات السيادية 
تماشيا مع جهود السلطات 
لتمويــل عجــز موازناتهــا. 
وقد كانت أغلبية الإصدارات 
للأدوات المحلية تماشيا مع 
تحسن مستوى السيولة بعد 
إصدار ادوات عالمية ضخمة 
فــي الربع الثانــي من العام 
2016. وقد تراجعت مستويات 
السيولة في السعودية خلال 
الربــع الثالث علــى خلفية 
إصداراتهــا الاعتياديــة من 
السندات الحكومية المحلية. 

10 مليارات دولار 
وتوقع تقرير »الوطني« 
أن تســتمر قــوة نمو الدين 
فــي دول مجلــس التعاون 
الخليجي تماشيا مع تحسن 
الأســعار العالمية بدعم من 
اســتقرار أوضاعهــا المالية. 
وقد طرحت البحرين سندات 
عالمية بعد أن فشلت مسبقا 
في مطلع العام، كما طرحت 
الســعودية أكبر إصدار في 
الأسواق الناشئة مجمعة 17.5 
مليار دولار بينما من المتوقع 
أن تطرح الكويت سندات في 
الأســواق العالمية في الربع 
الرابع من العام 2016 أو الربع 
الأول من العام 2017 بقيمة قد 
تصل إلى 10 مليارات دولار. 
كما انه من المتوقع أن تتجه 
بعــض الجهــات الحكومية 
إلى أســواق الديــن العالمية 

إثــر ضيق الأوضــاع المالية 
والصدارة قد تكون لشركات 
عمانيــة وإماراتية. كما انه 
ليس من المستبعد أيضا أن 
تتجه البنــوك المحلية ذات 
الاتجاه ما لــم تتم مواجهة 
الســيولة المحليــة  ضيــق 

واستمرارها.
واشــار التقريــر الى ان 
عوائد أدوات الدين الخليجية 
والعالمية واجهت خلال بداية 
الربع الثالــث ضغوطا بعد 
نتائج التصويت البريطاني 
علــى خروجها مــن الاتحاد 
الأوروبي وحذر المستثمرين 
مــن النتائج الســلبية التي 
قــد تترتب على القــرار. إلا 
أن تحــركات بنــك إنجلترا 
المركــزي قــد ســاهمت في 
طمأنة المستثمرين واستقرار 
الأســواق والتــي تضمنــت 
خفض أسعار الفائدة بواقع 
25 نقطة أساس والتوسع في 
برنامجه لشراء الأصول وذلك 
بالإضافة إلى سلاسته انتقال 

السلطة لحكومة جديدة.

تباطؤ النمو
وأكد التقريــر ان عوائد 
أدوات الدين العالمية تأثرت 
سلبا في النصف الثاني من 
الربع بتباطؤ النمو وتفاوت 
السياسات النقدية. فقد توقف 
بنــك أوروبــا المركــزي عن 
تحركاتــه خلال الربع وذلك 
بعد أن ازدادت التســاؤلات 
حول برامج التيسير الكمي 
وفاعليتها ما أدى إلى استقرار 
نسبي في السندات الألمانية 
طويلــة الأجل. فــي المقابل 
اتخــذ بنك اليابــان المركزي 
العديد من الخطوات المتاحة 
امامه لرفع أسعار السندات 
اليابانيــة لفتــرة العشــر 
سنوات كاللجوء للتحكم في 
منحنى العوائد واستحداث 
طرق جديدة. في الوقت ذاته 
يترقب المحللون في أميركا 
اجتمــاع مجلــس الاحتياط 
الفيدرالي المزمع انعقاده في 
ديســمبر والذي من الممكن 
أن يســفر عن رفع أســعار 
الفائدة للمرة الأولى وربما 

الوحيدة للعــام 2016 وذلك 
بعــد بقاء المجلــس دون أي 
تحركات خلال الربع. وساهم 
ذلك في ارتفاع عوائد أذون 
الخزينــة الأميركيــة لفترة 

العشر سنوات.

تحركات إصلاحية
ولفت التقرير الى تراجع 
عوائد أدوات الدين الخليجية 
فــي الربع الثالــث من العام 
2016 إثر تحســن الأوضاع 
الماليــة وانتعــاش أســعار 
النفــط على خلفيــة وجود 
مؤشــرات بشــأن خفــض 
أوپيــك لمســتوى انتاجهــا. 
وقــد شــهدت دول الخليــج 
خــال الربع تنفيــذ العديد 
من التحــركات الإصلاحية. 
إذ حرصت الســلطات على 
تقــديم العديــد مــن الحزم 
الإصلاحية الصارمة لمواجهة 
عجز موازناتها التي تخطت 
حاجــز 120مليــار دولار في 
العــام 2016 بالإضافــة إلى 
زيــادة الضغوطــات علــى 
وقــد  المحليــة.  الســيولة 
التحركات في  ساهمت هذه 
زيادة الإقبــال على المنطقة 
من قبل الدائنــن العالميين. 
كما استفادت المنطقة أيضا 
من قرار أوپيك الذي اتخذته 
في نهاية الربع بشأن التحكم 
في مستوى انتاجها من أجل 

دعم أسعار النفط.

تحسن بيئة المخاطر 
وكشف التقرير ان تحسن 
بيئــة المخاطــر واســتمرار 
الأســواق العالمية بالســعي 
العوائــد  للحصــول علــى 
أدى الــى تراجع الفارق بين 
السندات ذات العوائد المرتفعة 
وسندات الخزانة الأميركية. 
فقــد تراجعت ســندات دبي 
وعمــان والبحريــن لفتــرة 
الخمس ســنوات بواقع 20 
إلى 42 نقطة أســاس بينما 
بقيت عوائد سندات أبوظبي 
وقطــر دون تغييــر يذكــر 
خــال الربــع. كما عكســت 
أيضا مبــادلات مخاطر عدم 
السداد في المنطقة التحسن 
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في مســتوى المخاطــر. فقد 
تراجعــت مبــادلات مخاطر 
عدم السداد في دول مجلس 
التعاون الخليجي وسجلت 
دبي أكبر تراجع بلغ 39 نقطة 
أســاس خلال الربع وبواقع 
146 نقطة أســاس عن أعلى 
مستوى بلغته في يناير من 
العام 2016. وأنهت بقية الدول 
الربع على انخفاض تراوح 

بين 20 و24 نقطة أساس. 
واشار التقرير الى ارتفاع 
نشاط إصدارات أدوات الدين 
الخليجي خلال الربع الثالث 
مــن العــام 2016 بدعــم من 
الإصدارات السيادية. إذ بلغ 
إجمالي الإصدارات 23 مليار 
دولار خــال الربــع محققا 
ارتفاعا في رصيد السندات 
القائمة بواقع 23% في الربع 
الثالث ليســتقر عنــد 360 
مليــار دولار. وقد تصدرت 
الســيادية نشاط  السندات 
الإصــدار الخليجي مضيفة 
19.5 مليار دولار من السندات 
الجديدة في الربع الثالث من 

العام 2016. 
وقــال التقريــر انه بعد 
الخليــج  دول  أن شــهدت 
سعيا مكثفا للحصول على 
تمويــل مــن أســواق الدين 
العالميــة فــي مطلــع العام 
الســندات  فقــد تصــدرت 
المحليــة نشــاط إصداراتها 
الثالــث. وكانت  الربــع  في 
عمان الوحيدة من بين دول 
الخليج التي اتجهت للأسواق 
العالمية بقيمة ملياري دولار. 
وقد ســاهم التوجه المكثف 
للأســواق العالمية في الربع 
الماضي إلى تيسير السيولة 
المحلية. فقد استطاعت قطر 
العــودة للأســواق المحلية 
في الربــع الثالث لأول مرة 
خلال العــام 2016 مقترضة 
2.5 مليــار دولار مــا يثبت 
السيولة  تحسن مستويات 
وذلك بعد أن باعت ســندات 
عالمية في الربع الثاني بقيمة 
9 مليارات دولار. وقد شهدت 
أســعار فائدة الإنتربتك في 
قطر ثباتــا عند مــا يقارب 

1.59% خلال الربع بأكمله.


